دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 87
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان ما يترتب من نتيجة على تمامية مقدمات الانسداد وهل أنّ تمامية مقدمات الانسداد تجعل الظن بالواقع حجة أما أنّ الظن بالطريق حجة أو أنّ الظن بكل من الواقعي والطريقي حجة ؟ قلنا ذهب إلى كل من الأقوال الثلاثة فريق ، أوضحنا الرأي الأول الذي كان يرى أنّ الظن بالواقعي هو الحجة وليس الظن بالطريقي هو الحجة وقبل إبانة الأخوند لهذا الرأي أورد دليلين على مرتآه على ما يرتأيه أورد الأخوند دليلين : الدليل الأول هو أنّ العقل عندما يعرف أو يطلع أو يعلم بالتكليف فإنّ همه هو في تحصيل الأمن من العقوبة على ذلك التكليف هذا هو هم العقل وبما أنّ الأمن من العقوبة عن ذلك التكليف يتأتى الأمن بامتثال التكليف الواقعي وبامتثال مايدلل على ذلك التكليف الواقعي فالنتيجة يكون الظن بالواقعي حجة والظن بالطريقي حجة هذا هو الدليل الأول ، الدليل الثاني قلنا أيضًا يتكون من مقدمتين : الأولى أنّ العقل يستقل في تعيين ما هو المؤمن من العقوبة ، اش معنى يستقل ؟ يعني يدرك استقلالاً ، العقل يدرك بالاستقلال ما يؤمن من العقوبة ، طيب ؛ إذا كان العقل يدرك ذلك لنلتف إلى ما هو المؤمن من العقوبة في حال الانفتاح نرى أنّ المؤمن من العقوبة في حال الانفتاح هو امتثال الواقع وكذلك أيضًا امتثال الواقع الجعلي يعني الطريق الذي يؤدي إلى الواقع وهذا في حال الانفتاح وحينئذ نقول ما كان يؤمن في حال الانفتاح بالإدراك الاستقلالي للعقل وهو امتثال الواقع ، الواقع بما هو هو أو الواقع الجعلي يعني الطريق أيضًا يؤمن في حال الانسداد طيب ؛ إذا كان الأمر كذلك فالنتيجة على طيق هذا الدليل الثاني سوف تكون النتيجة أنّ الظن بالواقع حجة والظن بالطريق إلى الواقع أيضًا حجة ، عرفنا ؛ هذا هو الدليل الثاني ثم يأتي باستدلال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا، يعني أنا أظن بالواقع مو أظن بالطريق المؤدي إلى الواقع يعني ما عندي إجماع ولا عندي خبر ولا عندي أي شيء ، أنا أظن أنّ هذا حرام واقعًا مو دون أي دليل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – كلامي أنّ في حال الانفتاح أليس القطع الواقع وامتثال الواقع يؤمن من العقوبة ؟ طيب ؛ امتثال الواقع الجعلي ألا يؤمن من العقوبة ؟ بلى ، كذلك في حال الانسداد ما هو الفارق بينخا ؟ ثم جاء الأخوند وأورد دليلاً في مطاوي كلامه طبعًا ؛ قال وليُعلم أنّ امتثال الواقع يؤمن من العقوبة بما هو واقع لا بما هو مؤدى طريق ، ليش ؟ بداهة أنّ الطريق غير مأخوذ كقيد في امتثال الواقع ، طريق بما هو طريق لا دخل له ثم أفاض في هذا البيان قال إنّ الطريق الجعلي لا يكون كقيد في امتثال المتعلق يعني خبر الثقة مش مقيد هذا امتثال الخارج امتثال المتعلق بأن يكون مدلولاً لخبر الثقة بل امتثال الواقع بما هو واقع يؤمن من العقوبة بغض النظر عن أن يكون مدلولاً بخبر الثقة والدليل على ذلك ما مرّ علينا في القطع من أنّالقطع إنما هو كاشف ومرآة ترينا الواقع ، القطع هو كاشف ومرآة ترينا الواقع ، مع أنّ العلم هناك في القطع غيسر مجعول من قبل الشارع إثباتًا يعني يقول أنا جعلت العلم حجة ولا نفيًا يعني ما يقول يشيل الحجية عنه ولا إمضاءًا يقول أنا أمضي حجية العلم ولا إحداثًا يقول هذا شيء مش موجود أنا أحدث له الحجية أبدًا قلنا إنّ الحجية بالنسبة للعلم أمر ذاتي فإذا كان الأمر في العلم في القطع لأنّ القطع بما هو قطع ليس دخيل في امتثال المتعلق لأنّ قلنا لو قلنا بدخالة القطع في امتثال المتعلق وقلنا إنّ المتعلق مشروط بأن يكون امتثاله بما هو مدلول بشنهوا ؟ ........... للزم من ذلك شنهوا ؟ الدور ، فإذن يقول الأخوند اتضح من خلال هذا البيان وبان من خلال عرض هذا الكلام الذي يصلح أن يكون برهان ، بان شنهوا ؟ أنّ امتثال الواقعي بما هو واقع يؤمن من العقوبة بغض النظر عن أن يكون ذلك الواقع مؤدًى لطريق وإذا كان امتثال الواقعي يؤمن من العقوبة هذا في حال الانفتاح كذلك الأمر في حال الانسداد ، طيب ؛ يا أخوند لماذا ذهب فريق من العلماء إلى أنّ امتثال أو الظن بالواقع بالحجة أما الظن بالطريق ليس بحجة ، ليش ذهبوا إلى هذه الدعوى ؟ توهمًا من هؤلاء العلماء أنّ تمامية مقدمات الانسداد إنما تكون حجة بالنسبة إلى الواقع للفروع للمتعلقات وليست حجة بالنسبة للطرق المؤدية إلى شنهوا ؟ إلى ذلك الواقع فلو ظننا بحجية الإجماع أو حجية الشهرة هذا ظن لا يترتب عليه أثر ولا نتيجة لأنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد إنما هو حجة بالنسبة إلى المتعلقات إلى الفروع إلى الواقع ، معاي ؛ وليس بالنسبة إلى الطرق والأدلة ليش ؟ لأنّ الطرق والأدلة باب العلم مفتوح فيها لم يدعي أحد انسداد باب العلم فيها هكذا توهموا يعني يمكن أن نبحث إلى أن نصل إلى إدراك حجية أو القطع بحجية الإجماع ويمكن ان نبحث إلى أن نصل إلى إدراك حجية الشهرة التي عندنا إنسداد في بخصوص هو وين ؟ فقط وفقط خبر الواحد انسد علينا باب العلم لكن بقية الطرق الأمر بالنسبة إليها يعني لا تتم فيها مقدمات دليل الانسداد فلو حصل لنا ظن بأي طريق ؟ باعتبار لا يكون حجة باعتبار أنّ باب العلم فيه مفتوح هكذا توهموا وغفل هؤلاء عن إدراك حكم العقل بأنّ الأمن من العقوبة في حال الانفتاح يتأتى عبر امتثال التكليف من ناحيتين : امتثال التكليف كواقع وامتثال التكليف كطريق وإذا كان في حال الانفتاح العقل يحكم استقلالاً بأنّ الأمن من العقوبة في هذين الفرضين فالأمر أيضًا كذلك في حال الانسداد هم غفلوا عن هذه النتيجة الظريفة ، عرفنا الآن اش يرتب الأخوند ؟ يقول ذليك اش توهموا ؟ توهم هؤلاء الذين قالوا إنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد تجعل الظن بالواقع حجة وليس الظن بالطريق المؤدي إلى الواقع ليش ؟ قال لأنّ الظن بهذه الطرق ليس بحجة باعتبار أنّ باب العلم فيها مفتوح فقط عندنا طريق واحد باب العلم فيه مغلق ومسدود وهو خبر الواحد وأما بقية الطرق باب العلم فيها مفتوح يقول هذا توهم لأنّ نحن الآن مو نناقش في أي دليل انغلق باب العلم وفي أي دليل انسد باب العلم ؟ نناقش إنّ تمامية مقدمات الانسداد لو تمت راح تطينا ماذا ؟ تعطينا حجية الظن بالواقع وتعطينا حجية الظن بالطريق المؤدي إلى الواقع ، هذا كلامنا ، إلى هنا انتهينا من نقطتين : النقطة الأولى شنهوا ؟ أثبتنا فيها رأي الشيخين يعني الأخوند مع أستاذه وهو أنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد يعطينا حجية الظن بالواقع ويعطينا حجية الظن بالطريق ، النقطة الثانية ما هي ؟ أنّ رأي فريق من العلماء الذين قالوا إنّ تمامية مقدمات دليل الانسداد إنما يستفاد منها في حجية الظن ابلواقع ليس في محله وإنه ناتج عن توهم وأثبتنا ذلك من خلال لبيان المتقدم ، طيب ؛ الآن بالعكس نريد نقول كلام شنهوا ؟ عكس ما تقدم ، هذا الكلام بالعكس هو قلنا لعالم جهبذ واقعًا عالم رحمه الله عالم يمكن أكثر من ستمائة أو سبعمائة صفحة كتب في الإجماع وفي تحقيقات وتدقيقات واِلتفاتات وبراهين يدلل على ماذا ؟ على عمق المطالب العلمية في ذهن الجهبذ العلَم ، ما اسمه ؟ اسمه أسد الله التستري وكتابه اسمه كشف القناع في حجية الإجماع والله تبارك وتعالى تفضل على هذا العالم ، هذا أيضًا من الأفضال والألطاف الإلهي في واحد عالم كبير وكبير عالم بس إنه ما يحصل له تلاميذ ، معاي ؛ وفي واحد عالم يحصل له تلاميذ شنهوا ؟ يحيى ذكره يصير حي لأنّهم يحملون هذا العلم الذي عنده هذا الله وفقه في أخوين كل واحد منهم أكبر من الثاني في العلم يعني ساعة تقول ذا أكبر وساعة تقول ذا أكبر ، يعني كل واد بحر مواج متلاطم من العلم والالتفاتات ، واحد كبير اسمه الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية والحاشية على المعالم بس اسمه الكتاب ، اسمه هداية المسترشدين والثاني شسمه ؟ الفصول اسمه الشيخ محمد حسين أيضًا صاحب الفصول الأصفهاني بس مش الكباني ، الكباني ذا متأخر ، ذاك متقدم في عصر الشيخ الأنصاري يقال له بعض المعاصرين ، طيب ؛ الاستاذ مع تلميذيه ذهبوا إلى هذا الرأي وهو أنّ بعْد تمامية مقدمات دليل الانسداد الظن بالطريق حجة مش الظن بالواقع حجة ، عجيب ؛ نحن الآن ذاك الدليل ناقشنا على أنه شيقول ؟ الظن بالواقع هذا بالعكس تمامًا ، طيب ؛ ما هو دليلهم على ما يرتأونه ، نسمع هذا الدليل ، هو الدليل طبعًا ؛ للأستاذ بس أيضًا كل واحد من تلميذيه تمسك بنفس الدليل ، بعَد ؟ وأفاضوا وشرحوا وبينوا نكات في هذا الدليل يعني كان الاستاذ ما بينها بسْ نفس التلميذين كل منهما أبان النكات في أنّ الظن بالطريق حجة وليس الظن بالواقع حجة ، يقول شوف مقدمات داليل الانسداد اش كانت تقول لنا ؟ الأولى : لدينا علم إجمالي بتكاليف والثانية شتقول ؟ الشارع لا يرضى بإهمالها وعدم التعرض لها أصلاً والثالثة لا يجوز بل لا يجب الاحتياط إلى آخر المقدمات ، نريد الآن نركز على هذا الدليل يقول تمامية مقدمات الانسداد صح دليل الانسداد يقول عندنا علم إجمالي بتكاليف بس نحن أيضًا عندنا قطع وعلم بأنّ الشارع وإن انسدّ باب العلم بأحكامه إلاّ أنّ لدينا قطع وعلم لأنّ أحكامه الأقرب إلى امتثالها هو امتثال هذه التكاليف الشرعية من خلال الروايات والاجماعات والشهرات الأدلة الشرعية التي يمشي عليها العلماء الأقرب ، طيب ؛ أنا الآن لو أحط أنت معاي ....... جاءت رواية عندك رواية ، خبر ثقة تقول لك الرواية إذا رأيت الهلال صل ركعتين ومر عليك شنهوا ؟ غراب ورف وطالعت في الغراب قلت عندي قطع بوجوب صلاة ركعتين أو بعَد بحرمة صلاة ركعتين أو بكراهة صلاة ركعتين ، لا تقول عندي قطع قل عندي دليل معتبر ودليل معتبر ، عفوًا الأقرب لأنّ قطع مع قطع لا يمكن أن يجتمعا بس كل منهما دليل معتبر ، أيهما أرجح وأقرب للواقع في الامتثال ؟ الرواية وإلاّ مرور الغراب ؟ الرواية يقول التستري مع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ما يصير عندنا أيضًا ظن ....... يعني كيف نتصور أنه يصير عنده ظن من خلال الرواية وظن من خلال مثلاً رفيف الغراب ) وأجاب الشيخ  حسين – الظن له درجات ياحبيبي لأنّ الظن يقولون كل ما زاد عن 51 %  هو ظن أو 60% ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن في متعلق واحد ما يصير شيخنا ؟ فهذا ظن والثاني وهم  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا الدليل أعطاني ظن شنهوا ؟ بمقدار 60% وذاك الرواية أعطتني ظن بمقدار 65% 70% 66.5% ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( في نفس المتعلق ما يصير ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – يصير لأنّ أنا لما ألحظ هذا الدليل أنا عندي قدرة عقلية لما ألحظ هذا الدليل أرى أنّ هذا درجة الظن بهذا المقدار لما ألحظ الدليل الذي جاي من الروايات أرجع أكثر هذا ما في تمام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بعكسه ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بنفسه يصير ، ما في مانع يصير لأنّ من خلال الظن لم ألحظ بالشيء بما هو هو بما هو متعلق لدليل فيصير إني أنا من خلال هالدليل أحصل على ظن 70% ومن خلال ذلك الدليل أحصل على 60% - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( من خلال هذا الدليل أحصل على ظن ) وأجاب الشيخ  حسين – دليلان عندي مختلفان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مش أظن ، استنادًا لهذا الدليل ما في مش مانع ، أبدًا ما في تنافي يعني لأنّ ذاك الدليل لو نظرت إليه بخصوصه لأعطاني نتيجة أنا ما أجعلهما متعارضين ، أقدر أجعلهما متعارضين مثل لأنّ كل مثل التعارض لأنّ كل دليل يوجب بناءًا على تماميته يصير ماذا ؟ لكن لو تساويا يتعارضان أما ما دام أحدهما راجح على الآخر ما في تعارض لكن لو نظرت إلى كل منهما بخصوصه لأفادني ظن ، يصير اوما يصير ؟ يصير : يقول التستري رحمه الله يقول هكذا إذا كان عندنا علم إجمالي بتكاليف راح ينحل هالعلم الإجمالي إلى علم إجمالي بالطرق المؤدية إلى التكاليف ما راح يبقى ذاك العلم الإجمالي الذي كل ما عندك تكليف سواءًا كان مقطوع به أو مظنون أو مشكوك أو موهون الذي الدائرة الواسعة يبقى على حاله راح يجي إلى دائرة أصغر ويكون العلم الإجمالي بالنسبة إليّ هو العلم الإجمالي بتكاليف في دائرة الروايات والشهرات والإجماعات مثلاً ، بس هذا العلم الإجمالي بناءًا على انحلال العلم الإجمالي الكبير هذا العلم الإجمالي الصغير اش راح يصير ؟ إذا أصبح لدي ظن بالواقع لكن لا بما هو مؤدى إمارة ولا بما هو مؤدى إجماع ولا بما هو مؤدى شهرة يصير هذا الظن بالواقع حجة ؟ لا ، مش حجة ليش ؟ لأنّ الظن بالواقع فرضنا أنه كان ماذا ؟ في دائرة العلم الإجمالي الكبير وذاك انحل وسقط عن المنجزية لوجود دائرة أصغر منه وهو ماذا ؟ الظن الحجة الذي يصير عندي الآتي من الطرق التي أنا أرى أقربيتها بالوصول إلى الواقع وهو الروايات والشهرات والإجماعات هذا الظن الثاني ، واضح الآن شيقول ؟ يقول بناءًا على ذلك معاي ؛ بس أنا الآن بضيف إضافة بس خلني أوضح هذا المطلب وأضيف إضافة إذا كان لديّ الآن علمان إجماليان وانحل العلم الإجمالي الكبير الأول رقم واحد بالعلم الإجمالي الصغير رقم 2 فلو جائني ظن من خلال رقم واحد يصير منجز ، ما تشمله دائرة رقم 2 ، المفروض إنّ المنجزية ما رلااح تصير إلاّ لدائرة ماذا ؟ رقم 2 الدائرة الصغيرة ، يقول طيب ؛ إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك ، يدعي ماذا ؟ أسد الله التستري يدعي ذلك كلام لطيف إنصافًا لطيف وإنْ كان هو مش على طبق يعني الموازين العلمية كما سوف نناقشه ولكن في جهات فنية كثيرة حلوة ، يقول نحن راح نعمق الدعوى نخلي هذه الدعوى وهي انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير انخليها شنهوا ؟ أقوى لها قوة ، وكيف تعمقها يا أسد الله ؟ يقول شوف أنا أعلم بأنّ الشارع قد نصب طرقًا خاصة وإذا كنا نعلم نحن ما ندري وين هالطرق الخاصة فراح تقول هالطرق الخاصة التي نعلم إجمالاً بأنّ الشارع المقدس قد وضعها راح تصير في دائرة الروايات والإجماعات والشهرات بعَد وين بتروح ؟ حتمًا في هذه الدائرة ، معاي ؛ فإذن النتيجة راح تصير كالتالي إذا ظننا بالواقع بما هو واقع نرميه في البحر بعْد تمامية مقدمات دليل الانسداد لأنّ ما راح يفيدنا شيء هذا الظن بالواقع إذْ نعلم بأنّ الشارع المقدس قد نصب طرقًا مؤدية إلى الواقع وقد انحلّت دائرة العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير وهو الظن بهذه الطرق والإمارات المؤدية إلى الأحكام المطلوبة من قبل الشارع فيكون ، شوف شيكون ؟ فيكون الظن بالطريق المؤدي إلى الواقع حجة أما الظن بالواقع ليس بحجة ، شفت اشلون ؛ طيب ؛ فتلخص أنّ هؤلاء الأعلام عليهم أفضل السلام يرون أنّ تمامية مقدمات الانسداد مو تعطينا كما ذهب إلى ذلك القدماء أنّ الظن بالفروع بالواقع هو حجة عكس ما يقول القدماء تمامًا ، الظن بالطرق المؤدية إلى الواقع حجة ، شفت اشلون ؛ عرفنا الآن اشلون الاستدلال ؟ 

التطبيق : 

    كيف وقد عرفت أنّ القطع بنفسه – هذا تتمة الدليل الأول ، تتمة الكلام على أنّ مقدمات دليل الانسداد تعطينا كما يقول الأخوند والشيخ الأنصاري أنّ الظن بالواقع حجة والظن بالطريق حجة – طريق لا يكاد تناله يد الجعل إحداثًا مو هو الذي جعل الطريقية له وأحدثه ولا هو موجود قال أنا أمضيه ، أصلاً حتى إمضاءًا ما يقدر يمضيه ، عرفنا اشلون ؛ مر عليكم لأنّ لو قال أنا طيب ؛ لو قال لنا الشارع أنا جعلت القطع حجة ، نقول له هذا كلامك شيفيدنا ؟ ظن وإلاّ قطع ، لا يخلو بعَد ، إذا كان ظن الأضعف يصير يدلل على الأقوى هذا ما يصير وإذا كان قطع لزم الدور ، ما يصير ، تقول لا ، هذا حجيته ذاتية ما في شيء ....... حجة ، طيب ؛ إثباتًا يقول يعني جعلته حجة ولا يقدر يقول ما يعني أنفي الحجية عنه هذا إذا كان قطع شنهوا ؟ طريقي تذكروا أما إذا كان قطع موضوعي يقدر يلفلف فيه مثل بحد تعبيرنا ، يقول إذا كان القطع جايك من الطريق الكذائي فلا تعمل به ممكن لأنّه موضوعي ولا يخفى أنّ مقتضى ذلك يعني أنّ القطع طريق لا يكاد تناله يد الجعل هو التنزل إلى الظن لكل واحد من الواقع وقعي ، إذا قطع ما عندنا بعَد شنسوي ؟ راح ننتنزل إلى الظن فإما أن نظن بالواقع أو نظن بالطريق المؤدي إلى الواقع ، طيب ؛ لماذا العلماء قالوا لا ، الظن بالطريق ليس بحجة ، الظن بالواقع بما هو واقع حجة؟ ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع إلاّ توهم أنّ مقتضى اختصاص المقدمات يعني مقدمات دليل الانسداد أنها مختصة بالفروع يعني بالواقع بالمتعلقات لعدم انسداد باب العلم في الأصول يعني في الطرق ، الأصول هنا في الطرق ، المؤدية في الطرق ، معاي ؛ وعدم إلجاء في التنزل إلى الظن فيها ، ما في شيء يقصرنا ويلجأنا إلى أن ماذا ؟ أن نجعل الظن في هذه الطرق حجة ما دام الدليل يقصرنا ويوصلنا إلى الظن في الفروع هو الحجة بعَد خلاص نكتفي إذا ظننا بالفرع بالمتعلق فيكون ظننا بالمتعلق حجة أما إذا ظننا بالطريق هذا ما له اعتبار على حد قول القدماء من الأصوليين ، والغفلة يقول يعني هؤلاء غفلوا ، اشلون تعبر عنهم غفلوا ؟ بعَد ما يصير وصلوا إلى درجات الكمال ، والغفلة على أنّ جريان المقدمات دليل الانسداد في الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق في مقام يحصل الأمن من عقوبة التكاليف لأنّ نحن ليش نقول بحجية الظن ؟ نقول بحجية الظن لأنّ الظن يؤمن من العقوبة بمقتضى الحكومة أو الكشف بناءًا على تمامية مقدمات دليل الانسداد وإذا كان الظن يؤمن من العقوبة نتيجة حكومةً أو كشفًا فكذلك يؤمن الظن من العقوبة الظن بالطريق كما يؤمن الظن بالواقع من العقوبة أيضًا الظن بالطريق وكما إذا قطعنا بالواقع أمنّا من العقوبة أيضًا إذا قطعنا بالطريق المؤدي إلى الواقع راح نؤمن من العقوبة ، ولذلك يقول في مقام يحصل الأمن من عقوبة التكاليف وإن كان باب العلم في غالب الأصول مفتوح ، في غالب الأصول لأنّ نحن كان نقاشنا في حجية خبر الواحد تمامية الانسداد في خبر الواحد ، وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك بين الظنين بين الظن بالطريق والظن بالفرع الذي هو الواقع كما أنّ منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان : اليوم خذنا الأول الذي قلنا لأسد الله التستري ولتلميذه وغدًا أو بعْد غد الوجه الثاني الذي هو لواحد من تلميذه الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين ، أحدهما ما أفاده بعض البحوث ، يقول هذا بحث لأنّ اشلون يقدر يجيب هالنكات وهالنتائج لزو كان يأكل ويرقد يقدر يجيب هالنكات ، هذا دليل على أنه يعمل ليل نهار يعني الذي يقدر يتوصل إلى هالقدرات العلمية هذا على طول يشتغل مثل ما يقولون ، وتبعه في الفصول ، بس مو بعَد في الفصول أيضًا في الهداية ، قال فيها يعني في الفصول إنّا كما نقطع بأنّا مكلفون في زماننا هذا تكليفًا فعليًّا بأحكام فرعية كثيرة ، هذه المقدمة الأولى من مقدمات دليل الانسداد ، قلنا نحن نعلم بتكاليف شرعية لا سبيل لنا بحكم العيان ، نحن نشوف أيضًا بالعيان نشوف اختلف الرواة في المسائل الفقهية وإلاّ ما اختلفوا ؟ اختلفوا ، نشوف روايات تقول لا ، التسبيحة هذه التي نسبحها تقول لابد ثلاث مرات ورواية شتقول ؟ واحدة ، ورواية تقول لابد من وجوب السورة ورواية تقول هذه مستحبة السورة ، وعشرات الاختلافات وراوي كاذب وراوي صادق ، إذن طيب ؛ بحكم العيان وبعَد ؟ وهالعيان هذا يصدقه الوجدان يشهد عليه وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع لا سبيل إلى تحصيل كثير منها بالقطع ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه مقام القطع ما عندنا طريق لأنّ قلنا خبر الثقة ماذا ؟ تمت مقدمات الانسداد عليه ، معاي ؛ .......
---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







